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402245 ‐ مت يون الوعد ملزما عند المالية؟

السؤال

اشتركت ف شراء بيت مع شخص آخر منذ ٦ سنوات، وسن فيه شري مقابل أجرة يدفعها ل عن حصت، ومرة ف أثناء

حديث لنا قلت له: سأخلصك من حصت، فقط دون أية تفاصيل أخرى لا من جهت ولا من جهته، وخلال هذه السنوات الستة

إن أراد، وآخذ مال شراء حصت شري فإذا وجدت الطريقة أعرض عل ،كنت أبحث عن طريقة لأشتري بها بيتا ل

لأشتري البيت، ولن لم تتيسر أموري بسبب ارتفاع الأسعار الجنون ف سوق العقارات ف كندا، حيث ارتفعت الأسعار

١٠٠% أو أكثر ف هذه الفترة، أما شري فاستمر ف دفع أجرة حصت، ولم يقل مرة لا تصريحا ولا تلميحا أنه يود شراء

حصت من، والآن حصل خلاف بيننا، وفسخنا الشركة، فقال شري: إنه يريد شراء حصت من بسعرها منذ ٤ سنوات،

وحجته ف ذلك أنن وعدته بالبيع، وأنه كان عل أن أنفذ وعدي خلال سنتين عل أبعد تقدير، وأنه كان ينتظرن، ولذلك عل أن

أتحمل الضرر الذي لحقه، فلا آخذ سعر السوق الآن، بل السعر المتداول قبل ٤ سنوات، وينسب هذا الرأي إل المالية. هل

هذا التصرف صحيح شرعا؟ وهل اللام الذي صدر من هو الوعد الذي أوجب المالية الوفاء به؟

ملخص الإجابة

ما ذكرت لشريك لا يعتبر وعدا صريحا بالبيع، وعل فرض أنه صريح، أو يفهم منه الوعد بالبيع له، فهو غير ملزم.

وإذا افترضنا أنه وعد، وملزم، فلا مدخل للوعد ف تحديد ثمن البيت، ولا معن لما ذكره من تقييد الزمن بسنتين، أو أكثر، أو

أقل، ومت أردت بيع نصيبك، أو أردتما بيع البيت، فإنما يون ذلك بسعر يومه، أو ما تتراضيان عليه الآن، ولا يلزمك أن تبيعه

بسعر سابق.

وينظر للأهمية التفصيل المذكور ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذهب الجمهور إل استحباب الوفاء بالوعد، وألزم به المالية إذا كان الوعد مرتبطا بسبب، ودخل الموعود ف السبب، فإنه

يجب الوفاء به، أما إذا لم يباشر الموعود السبب فلا شء عل الواعد.

وذلك كما إذا وعده أن يسلفه ثمن دار يريد شراءها، فاشتراها الموعود حقيقة، أو أن يقرضه مبلغ المهر ف الزواج، فتزوج
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اعتمادا عل هذا الوعد، فف هاتين الحالتين وأمثالهما يلزم الواعدُ قضاء بإنجاز وعده.

أما إذا لم يباشر الموعود السبب، فلا يلزم الواعد بشء.

قُولنْ يا ثْلم ، يهف لُهدْخلا ي ورٍ، اما انَ فنْسالا لدْخدُ يعونَ الْونْ يخْلُو الا ي(3/227) : "و "المنتق" ه فرحمه ال قال الباج

لَه : اشْتَرِ ثَوبا او دابةً وانَا اعينُك علَ ذَلكَ بِدِينَارٍ، او اسلّفُك الثَّمن، او اسلّفُك منْه ، كذَا اتَّفَق اصحابنَا انَّ هذِه الْعدَةَ لازِمةٌ،

يحم بِها علَ الْواعدِ .

:ءَش ف دَ بِهعو نم لدَةٌ لا تُدْخع انَتا إنْ كماو : ( ٌلَةاسم )

فَلا يخْلُو من انْ تَونَ مفَسرةً، او مبهمةً.

فْنلسفَا نيد َلع : قُولي وك غَدًا. ايرعنَا اا قُولذَا، فَيك عضوم َتَك إلابد نرعا لجلرل لجالر قُولنْ يا ثْلةً، مرفَسم انَتنْ كفَا

ماىةَ دِينَارٍ اقْضه ، فَيقُول : انَا اسلّفُك؛ فَهذَا قَال اصبغُ ف الْعتْبِية : يحم بِانْجازِ ما وعدَ بِه، كاَلَّذِي يدْخل الانْسانَ ف عقْدٍ.

. دَهعا وم َإل هطَرضي ءَش ف دِهعبِو لْهدْخي لَم نَّهذَا ، لالافِ هخ َلبِ عذْهالْم رظَاهو

( مسالَةٌ ) : واما إنْ كانَت مبهمةً، مثْل انْ يقُول لَه : اسلفْن ماىةَ دِينَارٍ ولا يذْكر حاجتَه إلَيها ، او يقُول : اعرن دابتَك اركبها ،

.ا" انتهبِه هلَيع محغُ : لا يبصا ذَا قَالةً ، فَهاجلا حا وعضوم لَه رذْكلا يو

وقال القراف رحمه اله ف "الفروق" (4/25): "واعلَم انَّ الْفُقَهاء اخْتَلَفُوا ف الْوعدِ: هل يجِب الْوفَاء بِه شَرعا ام لا؟

قَال مالكٌ: إذَا سالَك انْ تَهب لَه دِينَارا، فَقُلْت: نَعم ، ثُم بدَا لَك؛ لا يلْزمك.

ولَو كانَ افْتراق الْغُرماء عن وعدٍ واشْهادٍ، لاجله؛ لَزِمك، لابطَالك مغْرما بِالتَّاخيرِ.

وةً الْعاشْتَرِ س وفُك، اّلسنَا ااو ،جالْح َإل جاُخْر وا ،بِه نا تَبفُك مّلسنَا ااك، وارد دِماه :لُهدِ قَوعالْو نم ملْزنُونٌ: الَّذِي يحس قَال

تَزوج امراةً، وانَا اسلّفُك؛ لانَّك ادخَلْته بِوعدِك ف ذَلكَ.

اما مجرد الْوعدِ: فَلا يلْزم الْوفَاء بِه، بل الْوفَاء من مارِم الاخْلاقِ...

وحينَئذٍ نَقُول: وجه الْجمع بين الادِلَّة الْمتَقَدِّمة الَّت يقْتَض بعضها الْوفَاء بِه , وبعضها عدَم الْوفَاء بِه: انَّه إنْ ادخَلَه ف سببٍ

الدَّفْع َلع مزدِ الْعكتَاغُ؛ لبصا ا قَالَهمبِ كبرِ السونًا بِذِكقْرم دَهعو ونُونٌ، احسو مالْقَاس نابكٌ والم ا قَالمك ،لَزِم :دِهعبِو ملْزي

.كَ" انتهلافِ ذَلخ َلع وماللُّز دَمع لمحيذٍ، وينَئح
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وينظر: "الموسوعة الفقهية" (39/314).

وليس ف سؤالك ما يفيد أن شريك دخل ف سبب لأجل وعدك.

عل أنه لو دخل ف سبب، لزمك البيع له فقط، دون أن يلزمك البيع بالقيمة الت كانت ف ذلك الوقت، لأنك لم تَعده بالبيع بثمن

معين.

وأما إذا لم يدخل ف سبب، كما هو واضح من سؤالك، فلا يلزمك البيع له، وإذا أردت البيع فبالثمن الذي تتراضيان عليه.

والحاصل:

أن ما ذكرت لشريك لا يعتبر وعدا صريحا بالبيع، وعل فرض أنه صريح، أو يفهم منه الوعد بالبيع له، فهو غير ملزم.

وإذا افترضنا أنه وعد، وملزم، فلا مدخل للوعد ف تحديد ثمن البيت، ولا معن لما ذكره من تقييد الزمن بسنتين، أو أكثر، أو

أقل، ومت أردت بيع نصيبك، أو أردتما بيع البيت، فإنما يون ذلك بسعر يومه، أو ما تتراضيان عليه الآن، ولا يلزمك أن تبيعه

بسعر سابق.

واله أعلم.


